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402245 ‐ مت يون الوعد ملزما عند المالية؟

السؤال

اشتركت ف شراء بيت مع شخص آخر منذ ٦ سنوات، وسن فيه شري مقابل أجرة يدفعها ل عن حصت، ومرة ف أثناء

حديث لنا قلت له: سأخلصك من حصت، فقط دون أية تفاصيل أخرى لا من جهت ولا من جهته، وخلال هذه السنوات الستة

إن أراد، وآخذ مال شراء حصت شري فإذا وجدت الطريقة أعرض عل ،كنت أبحث عن طريقة لأشتري بها بيتا ل

لأشتري البيت، ولن لم تتيسر أموري بسبب ارتفاع الأسعار الجنون ف سوق العقارات ف كندا، حيث ارتفعت الأسعار

١٠٠% أو أكثر ف هذه الفترة، أما شري فاستمر ف دفع أجرة حصت، ولم يقل مرة لا تصريحا ولا تلميحا أنه يود شراء

حصت من، والآن حصل خلاف بيننا، وفسخنا الشركة، فقال شري: إنه يريد شراء حصت من بسعرها منذ ٤ سنوات،

وحجته ف ذلك أنن وعدته بالبيع، وأنه كان عل أن أنفذ وعدي خلال سنتين عل أبعد تقدير، وأنه كان ينتظرن، ولذلك عل أن

أتحمل الضرر الذي لحقه، فلا آخذ سعر السوق الآن، بل السعر المتداول قبل ٤ سنوات، وينسب هذا الرأي إل المالية. هل

هذا التصرف صحيح شرعا؟ وهل اللام الذي صدر من هو الوعد الذي أوجب المالية الوفاء به؟

ملخص الإجابة

ما ذكرت لشريك لا يعتبر وعدا صريحا بالبيع، وعل فرض أنه صريح، أو يفهم منه الوعد بالبيع له، فهو غير ملزم.

وإذا افترضنا أنه وعد، وملزم، فلا مدخل للوعد ف تحديد ثمن البيت، ولا معن لما ذكره من تقييد الزمن بسنتين، أو أكثر، أو

أقل، ومت أردت بيع نصيبك، أو أردتما بيع البيت، فإنما يون ذلك بسعر يومه، أو ما تتراضيان عليه الآن، ولا يلزمك أن تبيعه

بسعر سابق.

وينظر للأهمية التفصيل المذكور ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذهب الجمهور إل استحباب الوفاء بالوعد، وألزم به المالية إذا كان الوعد مرتبطا بسبب، ودخل الموعود ف السبب، فإنه

يجب الوفاء به، أما إذا لم يباشر الموعود السبب فلا شء عل الواعد.

وذلك كما إذا وعده أن يسلفه ثمن دار يريد شراءها، فاشتراها الموعود حقيقة، أو أن يقرضه مبلغ المهر ف الزواج، فتزوج
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اعتمادا عل هذا الوعد، فف هاتين الحالتين وأمثالهما يلزم الواعدُ قضاء بإنجاز وعده.

أما إذا لم يباشر الموعود السبب، فلا يلزم الواعد بشء.

قُولنْ يا ثْلم ، يهف لُهدْخلا ي ورٍ، اما انَ فنْسالا لدْخدُ يعونَ الْونْ يخْلُو الا ي(3/227) : "و "المنتق" ه فرحمه ال قال الباج

لَه : اشْتَرِ ثَوبا او دابةً وانَا اعينُك علَ ذَلكَ بِدِينَارٍ، او اسلّفُك الثَّمن، او اسلّفُك منْه ، كذَا اتَّفَق اصحابنَا انَّ هذِه الْعدَةَ لازِمةٌ،

يحم بِها علَ الْواعدِ .

:ءَش ف دَ بِهعو نم لدَةٌ لا تُدْخع انَتا إنْ كماو : ( ٌلَةاسم )

فَلا يخْلُو من انْ تَونَ مفَسرةً، او مبهمةً.

فْنلسفَا نيد َلع : قُولي وك غَدًا. ايرعنَا اا قُولذَا، فَيك عضوم َتَك إلابد نرعا لجلرل لجالر قُولنْ يا ثْلةً، مرفَسم انَتنْ كفَا

ماىةَ دِينَارٍ اقْضه ، فَيقُول : انَا اسلّفُك؛ فَهذَا قَال اصبغُ ف الْعتْبِية : يحم بِانْجازِ ما وعدَ بِه، كاَلَّذِي يدْخل الانْسانَ ف عقْدٍ.

. دَهعا وم َإل هطَرضي ءَش ف دِهعبِو لْهدْخي لَم نَّهذَا ، لالافِ هخ َلبِ عذْهالْم رظَاهو

( مسالَةٌ ) : واما إنْ كانَت مبهمةً، مثْل انْ يقُول لَه : اسلفْن ماىةَ دِينَارٍ ولا يذْكر حاجتَه إلَيها ، او يقُول : اعرن دابتَك اركبها ،

.ا" انتهبِه هلَيع محغُ : لا يبصا ذَا قَالةً ، فَهاجلا حا وعضوم لَه رذْكلا يو

وقال القراف رحمه اله ف "الفروق" (4/25): "واعلَم انَّ الْفُقَهاء اخْتَلَفُوا ف الْوعدِ: هل يجِب الْوفَاء بِه شَرعا ام لا؟

قَال مالكٌ: إذَا سالَك انْ تَهب لَه دِينَارا، فَقُلْت: نَعم ، ثُم بدَا لَك؛ لا يلْزمك.

ولَو كانَ افْتراق الْغُرماء عن وعدٍ واشْهادٍ، لاجله؛ لَزِمك، لابطَالك مغْرما بِالتَّاخيرِ.

وةً الْعاشْتَرِ س وفُك، اّلسنَا ااو ،جالْح َإل جاُخْر وا ،بِه نا تَبفُك مّلسنَا ااك، وارد دِماه :لُهدِ قَوعالْو نم ملْزنُونٌ: الَّذِي يحس قَال

تَزوج امراةً، وانَا اسلّفُك؛ لانَّك ادخَلْته بِوعدِك ف ذَلكَ.

اما مجرد الْوعدِ: فَلا يلْزم الْوفَاء بِه، بل الْوفَاء من مارِم الاخْلاقِ...

وحينَئذٍ نَقُول: وجه الْجمع بين الادِلَّة الْمتَقَدِّمة الَّت يقْتَض بعضها الْوفَاء بِه , وبعضها عدَم الْوفَاء بِه: انَّه إنْ ادخَلَه ف سببٍ

الدَّفْع َلع مزدِ الْعكتَاغُ؛ لبصا ا قَالَهمبِ كبرِ السونًا بِذِكقْرم دَهعو ونُونٌ، احسو مالْقَاس نابكٌ والم ا قَالمك ،لَزِم :دِهعبِو ملْزي

.كَ" انتهلافِ ذَلخ َلع وماللُّز دَمع لمحيذٍ، وينَئح
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وينظر: "الموسوعة الفقهية" (39/314).

وليس ف سؤالك ما يفيد أن شريك دخل ف سبب لأجل وعدك.

عل أنه لو دخل ف سبب، لزمك البيع له فقط، دون أن يلزمك البيع بالقيمة الت كانت ف ذلك الوقت، لأنك لم تَعده بالبيع بثمن

معين.

وأما إذا لم يدخل ف سبب، كما هو واضح من سؤالك، فلا يلزمك البيع له، وإذا أردت البيع فبالثمن الذي تتراضيان عليه.

والحاصل:

أن ما ذكرت لشريك لا يعتبر وعدا صريحا بالبيع، وعل فرض أنه صريح، أو يفهم منه الوعد بالبيع له، فهو غير ملزم.

وإذا افترضنا أنه وعد، وملزم، فلا مدخل للوعد ف تحديد ثمن البيت، ولا معن لما ذكره من تقييد الزمن بسنتين، أو أكثر، أو

أقل، ومت أردت بيع نصيبك، أو أردتما بيع البيت، فإنما يون ذلك بسعر يومه، أو ما تتراضيان عليه الآن، ولا يلزمك أن تبيعه

بسعر سابق.

واله أعلم.


